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الملخص
يختص موضوع هذا البحث بدراسة ف تسليط الضوء ع قضية نظام التقسيط ف التمويل 
نطاقات متعددة،  التمويل ع  أسلوب  يدور حول  التقسيط  أن  المصرف الإسلمي، حيث 
لأجل تلبية حاجات الناس. وقد اتبع الباحث مجموعة من المنهجيات العلمية التي تناول 
لمادة  الرئيسة  المصادر  باستقراء  الباحث  قام  الستقارئي  المنهج  فمن خلل  بها موضوعه، 
البحث فيما يتعلق بقضية التمويل بالتقسيط، والستفادة من البحوث والدراسات السابقة 
التمويل  مفهوم  لبيان  الباحث  فاستخدمه  التحليل  المنهج  أما  بالموضوع.  لها علقة  التي 
وخلصت  الإسلمية.  المصارف  ف  المطبقة  صوره  وعدة  مشوعيته  وتوضيح  بالتقسيط 
الأسالب  أهم  من  تعتب  التقسيط  صيغة  أن  أهمها:  من  النتائج،  من  لمجموعة  الدراسة 
الآن،  عصرنا  ف  تطبيقاتها  مجالت  وتوسعت  أسالبها  تطورت  والتي  التمويل،  ف  المتبعة 
المطبقة  بالتقسيط  بالإضافة إل صورة التمويل  المصارف الإسلمية،  وأكثر استخداماً ف 
ف المصارف الإسلمية تكون ع ناتجة عن عقد القرض بتوفي التمويل بصيغة قرض 
الإجارة  بتوفي  الإجارة  وعقد  الستصناع،  أو  المرابة  تمويل  بتوفي  البيع  وعقد  السن، 

المنتهية بالتمليك، وعقد المشاركة بتوفي تمويل المضاربة أو المشاركة المتناقصة. 
الكلمات المفتاحية: التمويل، صيغة التقسيط، المصارف الإسلمية
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المقدمة

تعد المصارف الإسلمية جزء ل يتجزء من النظام المصرف العالمي، فلها دور مهم 
ف الياة القتصادية حيث تحقق أساس النظام القتصادي الديث. وقد ركزت الدراسات 
المصرفية ع صيغ التمويل الإسلمي الي دخل ف صلبه نظام التقسيط، فالفكر المتطور 
ف أسالب التمويل وأدواته الديدة تأتي ف إطار تطوير العمل المصرف مما جعلها ذات قدرة 
تنتهجه  الي  المباش  الستثمار  أن  كما  جميعها،  الفئات  من  المدخرات  جميع  ع  كبية 

المصارف الإسلمية يلعب دورا هاما ف ف الأنشطة القتصادية. 

بأشكالها  الإسلمية  المصارف  وأنشطة  بأنواعها،  المالة  المعاملت  ف  تأملنا  وإذا 
الشيعة  أحكام  من  بها  يتعلق  وما  المعاصرة،  المصرفية  التمويلت  باب  ف  -وخصوصاً 
الإسلمية- نعلم مدى أهمية صيغة التقسيط ف أسلوب التمويل المصرف، وأثرها ف الأحكام 
الشعية سلباً وإيجابا؛ً وذلك أن التقسيط يدور حول أسلوب التمويل، وكأن التقسيط يكون 
بديلً شعياً عن قرض ربوي ووسيلة لتمويل المشوعات التنموية، والتعامل به مع الأفراد، 
وهو لسد الحتياجات الناس، إذ ليس ك فرد يجد النقد الالي الكاف لقضاء حاجته، ويكون 
التعامل بنظام التمويل بالتقسيط من المؤسسات المالة أو المصارف الإسلمية. ولقد أصبح 
ويتتب  تنفيذه،  يتم  متكاملً، ل شوطه، وضوابطه حتى  بالتقسيط عملً كملً  التمويل 
عليه أحكامٌ ونتائج بعد انعقاده، ويُضيف إل أن صيغة التقسيط تعمل ع تنشيط الركة 
التجارية، ومن الأمور المرتبطة بها آثار سلبية ع الفرد والمجتمع؛ حيث يوجد فيها عدم 
اللتزام بدفع الأقساط، ومماطلة العميل لسداد الأقساط، أو مخالفة عن الوفاء، وبالإضافة 
إل وجود المشاك والمخاطر الكثية حول صيغة التقسيط ف التمويل المصرف، سواء كنت 

من جانب البائع بدعوى إل ظلمه ف السداد، أم كنت من جانب المشتي بدعوى الغب. 1

وقد كثر التعامل مع نظام التقسيط ف التمويل المصرف ع نطاقات متعددة، وصار 
يغطي ك حاجات الناس؛ حيث نجد فيه بعض الناعات يقتضي الفصل فيها بالعدل؛ لا 
كنت الاجة داعية لوضع نظام يضبط التعامل بالتقسيط ف التمويل المصرف، ويبين شوط 
ممارسته، ويدد واجبات ك طرف. وأيضا من الضروري معرفة حكمه الشعي من حيث 
الإباحة أو التحريم وكذلك معرفة ضوابطه الشعية إذا كن حللً، وذلك من أجل تحقيق 
المقصد من مقاصد الشيعة، وهو حفظ المال، ولم تعد للعملء والمحتاجين وسيلة فيما بينهم 

1  صباح إبراهيم أبو سيد، »أحكام بيع التقسيط ف الشيعة الإسلمية«، )الرسالة العلمية للماجستي ف التبية 
الإسلمية من كلية التبية الإسلمية من جامعة  القدس المفتوحة بفلسطين،، 8002م(، ص 84-64. 
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لقضاء حاجاتهم إل مثل ذلك النوع من التعامل، الي ربما تحققت فيه شبهة الضطرار، 
أو الستقلل، أو التحايل ع الربا. 

منهج البحث

اعتمدت هذه الدراسة ع المع بين عدة مناهج من أجل الوصول قدر الإمكان إل نتائج 
سس صحيحة، وأهم هذه المناهج:

ُ
سليمة مبنية ع مقدمات، وأ

البحث 	.  لمادة  الرئيسة  المصادر  باستقراء  الباحث  الاستقرائي: حيث سيقوم  المنهج 
الفقهاء  أقوال  ويتتبع  بالتقسيط،  التمويل  بقضية  يتعلق  فيما  اللزمة  العلمية 
المعاصرة  الفقهية  والأباث  القديمة  الفقهية  الكتب  من  فيه  المذاهب  وعلماء 
التطبيقية  والدراسات  البحوث  من  والستفادة  المذاهب،  جميع  من  ۡخصوصا- 

السابقة التي لها علقة بالموضوع. 

المنهج التحليلي: بعد جمع القائق والمعلومات وكل ما يتعلق بها، سيحاول الباحث 	. 
وترتيبها  منطقياً  ثم عرضها عرضاً  منها،  الفواءد  بتحليلها لستخراج  القيام  من 
ترتيباً منهجياً وفق إطار الدراسة والطة المرسومة لها، ويتضح ذلك من خلل تحليل 
أقوال وأدلة الفقهاء والباحثين وتجارب العاملين ف تطبيق التمويل بالتقسيط ف 

المصارف الإسلمية. 

ماهية التمويل بالتقسيط وحكمه، وشروطه

وتعُد صيغة التقسيط من إحدى الصيغ التمويلية المعروفة منذ القدم، وقد تطورت 
واهتمام  جذب  مجال  ف  وأصبح  الآن،  عصرنا  ف  تطبيقاتها  مجالت  وتوسعت  أسالبها 
والأفراد  المحتاجين  مستوى  ع  وكذلك  القتصاديين،  والباحثين  العلماء  مستوى  ع 
الصيغ التمويلية الأكثر استخداماً ف  أنه يعد من  إذ  والمستثمرين والشكات والمؤسسات، 
المصارف الإسلمية، حيث يقوم بتمويل الأشخاص والماعات وتوفي السيولة النقدية لهم 

بأسلوب سهل ويسر ومبسط، وبطريقة شعية كبديلة عن القرض الربوي المحرم. 

لا، يريد الباحث ببيان عن حقيقة صيغة التقسيط التي تعتب من أهم الأسالب 
ف  المطبقة  صورها  إل  بالإضافة  العملية،  خلل  وشوطها  وحكمها  التمويل،  ف  المتبعة 
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المصارف الإسلمية. 

مفهوم التقسيط في اللغة والاصطلاح

أولا: تعريف التقسيط في اللغة

إن لفظ التقسيط يطلق ف اللغة ع عدة معنى ومنها: 

بمعنى 1.  الشيء  وقسّط  بينهم«،2  المال  وقسّط  عليهم  الراج  »قسّط  يقال  التفريق: 
فرّقه وجعله أجزاءه، ومن هنا فإن تقسيط الدين يعن جعله أجزاء تؤدي ف أوقات 

معينة، ويقال أيضا قسّط الشيء تقسيطاً: جعله أجزاء معلومة. 3

به 2.  بالسوية«،4 والمراد  اقتسموه  بينهم أي  بالسوية: يقال »تقسطوا الشيء  القتسام 
اقتسموه بالعدل والسواء، ويكون تجزءة الشيء إل أجزاء المتماثلة، والقتساط: 

القتسام. 5

والقسط بالكسر: الصة والنصيب، يقال »أخذ ك واحد من الشكاء قسطه أي 3. 
حصته«،6 ويقال وفّاه قسطه أي نصيبه. والقِسط: القِسم من الرزق الي هو نصيب 
ك المخلوق. وبه فسر الديث: »إن الله ل ينام، ول ينبغي ل أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه. . «. 7 والقسط أيضا العدل وضدده الظلم، ويقال »هو أقوام الموازين، وقال 
إذا  وقسط  أقسط  ويقال:  العدل،  والقسط  والإقساط   . الشاهين.  هو  بعضهم: 
قِسْطِ﴾ )الأعراف الآية: ٩2(، وهو مذكور ف 

ْ
مَرَ رَبِّ باِل

َ
عدل«،8 قول تعال: ﴿قُلْ أ

القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  الزببدى،  مرتضى  الفيض،  أبو  السين،  الرزّاق  عبد  بن  ممّد  بن  ممّد    2
المحقق: إبراهيم التزي، )الكويت: دار الهداية، د. ط، 5831ه/62٩1م(، ج 02، ص 23. 

3  أحد بن ممد بن عل المقري الفيومي، المصباح المنير، )بيوت: المكتبة العلمية، د. ط، 78٩1م(، ج 2، ص 305، 
ممد بن مكرم جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، تصحيح: أمين ممد عبد الوهاب وممد الصادق العبيدي، 

)بيوت: دار إحياء التاث العرب، ط 3، د. ت(، ج 7، ص 773. 
4  مرتضى الزببدى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 02، ص 23. 

القاموس  آبادى،  الفيوز  يعقوب  بن  أبو طاهر ممد  الدين  084، ومجد  21، ص  ج  العرب،  لسان  منظور،  ابن    5
الرسالة للطباعة والنش والتوزيع، ط 8،  الرسالة )بيوت: مؤسسة  التاث ف مؤسسة  المحيط، تحقيق: مكتب 

6241ه/7002م(،  ص 386. 
6  ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 773. 

7  مسلم بن الجاج أبو السن القشيي النيسابوري، صحيح مسلم، المحقق: ممد فؤاد عبد الباقي، )بيوت: دار 
إحياء التاث العرب، د. ط، د. ت(، كتاب الإيمان، باب ف قول عليه السلم: إن الله ل ينام، رقم الديث: 5٩2، 
ص 261، ابن ماجه أبو عبد الله ممد بن يزيد القزوين، سنن ابن ماجه، المحقق: ممد فؤاد عبد الباقي، )دار 

إحياء الكتب العربية، د. ط، د. ت(، باب فيما أنكرت الهمية، رقم الديث 5٩1 و6٩1، ص 17. 
8  مرتضى الزببدى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 02، ص 23، ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 773. 
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)بيوت: دار إحياء التاث العرب، ط 3، د. ت(، ج 7، ص 773. 
4  مرتضى الزببدى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 02، ص 23. 

القاموس  آبادى،  الفيوز  يعقوب  بن  أبو طاهر ممد  الدين  084، ومجد  21، ص  ج  العرب،  لسان  منظور،  ابن    5
الرسالة للطباعة والنش والتوزيع، ط 8،  الرسالة )بيوت: مؤسسة  التاث ف مؤسسة  المحيط، تحقيق: مكتب 

6241ه/7002م(،  ص 386. 
6  ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 773. 

7  مسلم بن الجاج أبو السن القشيي النيسابوري، صحيح مسلم، المحقق: ممد فؤاد عبد الباقي، )بيوت: دار 
إحياء التاث العرب، د. ط، د. ت(، كتاب الإيمان، باب ف قول عليه السلم: إن الله ل ينام، رقم الديث: 5٩2، 
ص 261، ابن ماجه أبو عبد الله ممد بن يزيد القزوين، سنن ابن ماجه، المحقق: ممد فؤاد عبد الباقي، )دار 

إحياء الكتب العربية، د. ط، د. ت(، باب فيما أنكرت الهمية، رقم الديث 5٩1 و6٩1، ص 17. 
8  مرتضى الزببدى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 02، ص 23، ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 773. 
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النصوص القرآنية ع مواضع كثية، وكها تدل ع معنى العدل. 

التقتي: يقال »قسط النفقة ع عيال تقسيطاً إذا قتها عليهم«. 4٩. 

وإذا نظرنا وتأملنا ف المعان السابقة تظهر أن التعريف الأول والثان هما الأقرب 
إل المعنى التقسيط، لأنها يوضحان معنى التقسيط الي فيه تفريق لشيء مقسط إل أجزاء 
معينة ومعلومة ع وجه من المساواة والعدل، فيعن بذلك: تقسيم الشيء إل مقدار معلوم، 
وأجزاء وخصص معلومة، وذلك تؤدي إل أقساط المتماثلة ع أوقات وفتات زمنية متفرقة. 

ثانيا: تعريف التمويل بالتقسيط في الاصطلاح

إن مصطلح التمويل بالتقسيط لم يتطرق ف كتب الفقهاء القدامي والمحدثين من 
حيث أنه نوع من أنواع الأسلوب التمويلية المصرفية، فالديث كن دائماً ع البيع بالتقسيط 
أو الآجل. للك نجد أن الفقهاء القدامي استعملوا لفظ القسط، ومصطلح تقسيط الثمن ف 
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السعر الالي. 10

أحد  ويعد  التقسيط  بيع  كونه  مع  الآجل،  لبيع  الفقهاء  تعاريف  بعض  فنعرض 
البيوع التي فيها الثمن دفعه مؤجلً، ومن تعريف الدردير: »بيع المشتي ما اشتاه لبائعه 
أو لوكيله لأجل. ثم قال: وهي البيوع ظاهرها الواز لكنها قد تؤدي إل ممنوع فتمنع، ولو لم 
يقصد فيها التوصل إل الممنوع، سد للذريعة«. 11 وقد عرفه ابن عرفة: »البيوع المباحة التي 
كثر قصد الناس إلها للتوصل إل ما هو ممنوع وإن لم يقصد ذلك الفاعل لوجود التهمة، 
أي تهمة القصد إل التوصل إل ما هو ممنوع من البيوع«. 12 وكما جاء ف شح مجلة الأحكام 
العدلة: »التقسيط: تأجيل أداء الدين مفرقاً إل أوقات معينة«،13 ومما سبق يمكن القول 
بأن التقسيط والتأجيل لهما علقة بين العام والصا، وكل التقسيط فيه التأجيل وليس ك 
دار  )تركيا:  الوسيط،  المعجم  وأخرون،  المصطفى  وابراهيم   ،305 ص   ،2 ج  المحيط،  القاموس  آبادى،  الفيوز    ٩

الدعوة، ط 2، 27٩1م(، ص 437. 
10  انظر: ممد عقلة الإبراهيم، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون، )الأردن: مكتبة الرسالة الديثة، ط 1، 

8041ه/78٩1م(، ص 31. 
11  أحد بن ممد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، )د. ن، د. ط، ٩8٩1م(، ج 6، 573. 

12  ممد ابن أحد الدسوقي، حاشية الدسوقي، )القاهرة: المكتبة العصرية، ط 2، 3002م(، ج 3، ص 67. 
13  وعل حيدر خواجه أمين أفندي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، )بيوت: دار اليل، د. ط، 1141ه/1٩٩1م(، ج 

2، ص 111. 
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التأجيل فيه التقسيط، والتقسيط أعم من التأجيل. 

وكما ذكر سليمان بن تركي التكي، أن التقسيط ف الصطلح هو »تأجيل أداء الدين 
القول بأن بيع التقسيط هو: )عقد ع مبيع  مفرقا إل أوقات متعددة معلومة. ويمكن 
حال، بثمن مؤجل، يؤدى مفرقا ع أجزاء معلومة، ف أوقات معلومة(«. 14 وقال ممود عبد 
الكريم أحد إرشيد، فإن عجّل المبيع وأجّل الثمن فهو بيع النسيئة أو التقسيط وهو أحد 
بيوع الآجل، وإن عجّل الثمن وأجّل المبيع فهو بيع التقسيط وبيع  السلم، فإنه عبارة مدثة 
أقساط  ع  بعضه  أو  كله  الثمن،  فيه  ويتأجل  المبيع،  فيه  ل  يعجَّ »بيع  فهو  قديمة،  لمعاملة 

معلومة، لأجل معلوم، وهذه الأقساط قد تكون منتظمة المدة أو غي ذلك«. 15

وأما مصطلح التمويل ۡكما تقدم ف السابق- يعتب من أهم الوظائف الأساسية ف 
التجاري  نشاط  أي  من  وتنمية  مهم لستمرار  دور  ل  المالة، لأن  المؤسسات  أو  المصارف 
والقتصادي خاصة ف المصارف الإسلمية. وعند أضفنا كلمة التمويل إل كلمة التقسيط 
يتضح المعنى من خلال اطلاع الباحث بأن التمويل بالتقسيط هو: تقديم المساعدات المالة 
إما النقدية أو العينية لمن يتاجها، بعدة الأسالب التمويلية التي يتُبع فيها صيغة التقسيط 
فتات  ف  معلومة  ومقادير  أجزاء  ع  مقسماً  المالة  واللتزامات  الق  تسديد  طريقة  ف 

زمانية مددة. 

وحيث أن تلك اللتزامات المالة هي نتيجة من عقود عوضية وغيها خلل عملية 
التمويل، فمثلً عقد البيع أن يكون دفع الثمن مقسطاً ع دفعات متفرقة، وكذلك يمكن 
أو  دفعة  ع  الأجرة  دفع  المستأجر  والتزم  مثلً،  الإجارة  عقد  عن  ناتجاً  الدفع  يكون  أن 
تسديدها ع  المالة لبد  التزامات  أي  فإن  ذلك  أوقات متفرقة، وعلوة ع  دفعات ف 
طريق تقسيط متبعًا ع صيغة التمويل بالتقسيط. ويمكن الستفادة من تعريف التمويل 
المالة،  أو المؤسسة  أنه أسلوب من الأسالب التمويلية التي تمارسها المصارف  بالتقسيط: 
ومن حيث فيه رد الق مؤجلً ع دفعات متقاربة أو بعيدة، أو مقسطاً ع أجزاء معلومة 

ف فتات زمانية متعددة معلومة. 16

14  سليمان بن تركي التكي، بيع التقسيط وأحكامه، )رياض: دار اشبيليا، د. ط، 4241ه/3002م(، ص 43. 
15  ممد عبد الكريم أحد إرشيد، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، )الأردن: دار النفائس، ط 

2، 1241ه/1002م(، ص  87. 
16  انظر: الإبراهيم، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون، ص 3، وعل حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 

ج 2، ص 111. 
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14  سليمان بن تركي التكي، بيع التقسيط وأحكامه، )رياض: دار اشبيليا، د. ط، 4241ه/3002م(، ص 43. 
15  ممد عبد الكريم أحد إرشيد، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، )الأردن: دار النفائس، ط 

2، 1241ه/1002م(، ص  87. 
16  انظر: الإبراهيم، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون، ص 3، وعل حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 

ج 2، ص 111. 
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حكم التمويل بالتقسيط

إن الأصل ف صحة العقود هي تراضي بين المتعاقدين، ومن أصل العقود هي مبنية 
ع المعاوضات المالة، ويكون فيها الثمن حالً معجلً، وهذا ما يقول الفقهاء ف مؤلفتهم 
بأنه الأصل، إل أنه قد يتفق العاقدان ف بعض العقود التجارة أن يكون الثمن فيها مؤجلً 
وتسديده مقسطاً إل أجزاء معلومة، وهذا يؤدي إل تيسي الناس ف أمور المعاملت حسب 

عرفهم ف المجتمع. 17

إل  ينظر ف جوازه  فل  المعاوضات،  العقود  آثار  من  أثر  بالتقسيط  التمويل  ويعد 
ذاته، بل ينظر ف جواز أصل العقد الي بن عليه هذا الأثر، ووصف العقد بالل أو الرمة 
ف نظر التشيع الإسلمي، وهو ما يعب عنه أحياناً بمشوعية المعاملة أو عدم مشوعيتها، 
الشارع الكيم، وما يتتب ع ذلك من الثواب ع  أو يطلق عليه الكم الدين لدى 
ووصف  للتحريم،  المقتضي  النهي  مخالفة  عند  والعقاب  للوجوب،  المقتضي  بالأمر  التزام 

العقد كما عرف الفقهاء ممكن أن يكون الصحة أو البطلن أو الفساد. 

القرآن،  نصوص  خلل  من  بالتقسيط  التمويل  جواز  ع  الستدلل  ويمكن 
والسنة النبوية، وانتشاره بين الناس ف معاملتهم التجارية. 

أولا: القرآن الكريم:

وقال 1(   ،)1 الآية:  )المائدة  عُقُودِ﴾ 
ْ
باِل وْفوُا 

َ
أ آمَنوُا  ينَ  ِ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ ﴿ياَ  تعال:  قال 

الآية: 43(.  مَسْئُولً﴾ )الإسراء  كَنَ  عَهْدَ 
ْ
ال إِنَّ  عَهْدِ 

ْ
باِل وْفوُا 

َ
سبحانه: ﴿وَأ

تعال  الله  أمر  وقد  العهود،  العقود هي  أن  عمومها  الآية ع  هذه  تشمل 
معاملت  ذلك  ف  ودخل  وجل،  عز  الله  بعهد  والعهود  العقود  بإفاء 
تيمية:  ابن  العقود المشوعة، وقول  فيها  التي تشمل  بالتقسيط  التمويلية 
صحة  الأصل  أن  نعلم  به  مأمورًا  العهد  ورعاية  الوفاء  جنس  كن  »وإذا 
العقود والشوط، إذ ل معنى للتصحيح إل ما ترتب عليه أثره، وحصل به 
مقصوده، ومقصود العقد: هو الوفاء به، فإذا كن الشارع قد أمر بمقصود 

العهد، دل ع أن الأصل فيها الصحة والإباحة«. 18

17  انظر: إبراهيم فاضل الدبو، »بيع التقسيط«، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، ج 1، 0٩٩1م، ص 632. 
18  تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الليم بن تيمية، مجموع فتاوى، المحقق: عبد الرحن بن ممد بن قاسم 

)المدينة النبوية: المملكة العربية السعودية، ط 1، 6141ه/5٩٩1م(، ج ٩2، ص 641. 
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َاطِلِ إلِ 2( 
ْ

مْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ باِلب
َ
أ كُلوُا 

ْ
ينَ آمَنُوا ل تأَ ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
قول تعال: ﴿ياَ أ

الأية  هذه   .)٩2 الآية:  )النساء  مِنكُْمْ﴾  ترََاضٍ  عَنْ  تِجَارَةً  تكَُونَ  نْ 
َ
أ

دلت ع النهي عن أكل الأموال بالباطل، حل جميع أنواع التجارة التي 
البيع  صح  الطرفين  بين  الرضا  تم  فإن  العقد،  أطراف  بين  بالتاضي  تتم 
فيه  النساء  يرم  فيما  الأجل  وقوع  عدم  بشط  معجلً،  أم  كن  مؤجلً 
التجارية  الأعمال  كونه  من  بالتقسيط  التمويل  أن  وذلك  الربويات.  من 
المصرفية التي تتم بالتاضي بين الممول والتمول، وإن الأصل ف العقود هو 
رضا المتعاقدين. وموجبها هو ما أوجبه ع أنفسهما بالتعاقد؛ فإذا تراضى 
المتعاقدان بتجارة، أو طابت نفس المتبع بتبع، ثبت حله بدللة القرآن، 

إل أن يتضمن ما حرمه الله ورسول؛ كلتجارة ف المر ونو ذلك. 

مُسَمًّ 3(  جَلٍ 
َ
أ  

َ
إِل بدَِينٍْ  تدََاينَتُْمْ  إِذَا  آمَنوُا  ينَ  ِ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ ﴿ياَ  وجل:  عز  قول 

أمر  الدين، وقد  بآية  الآية تسم  أن هذه  الآية: 282(.  تُبوُهُ﴾ )البقرة 
ْ
فاَك

الله تعال ع المؤمنين بكتابة الدين ف أي صورة كن فيما بينهم، وذلك 
لتحقيق حفظ مقداره وموعده، قال تعال: »إل أجل مسم، أي إل وقت 
معلوم وقتموه بينكم«،1٩ وهذه الآية تدل ع إباحة المداينة، وأيضا تشمل 
ع ك دين ثابت مؤجل سواء كن بدل عيناً أم دينًا. والظاهر من ذلك أن 
التميويل بالتقسيط يشمل ع صيغ التمويل القائمة بمبدأ الدين، والناس 
أمر طبيعي  المالة، وهذ  بينهم لتيسي ع معاملتهم  التداين  إل  باجة 
ع  يدل  وهذا  وضبطه  كتابته  إل  وجههم  وأيضا  فيه،  حرمة  ل  ومباح 

جوازه. 

الآيات  لأن  بالتقسيط،  التمويل  جواز  ع  دللً  يكون  السابقة  الآيات  إن 
بمفهومها مطلق ولم تتقيد فدلت ذلك ع إباحة عملية التمويل بالتقسيط، والي يشمل 

فيه عقود مشوع ول يوجد ما يمنع ذلك، وبالإضافة أن الأصل ف المعاملت الإباحة. 

1٩  أبو الفداء إسماعيل ابن كثي، تفسير القرآن العظيم، المحقق: ممد حسن، )دار الفكر، ط 1، 4141ه/4٩٩1م(، 
ص 644. 
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َاطِلِ إِل 2( 
ْ

مْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ باِلب
َ
أ كُلوُا 

ْ
ينَ آمَنُوا ل تأَ ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
قول تعال: ﴿ياَ أ

الأية  هذه   .)٩2 الآية:  )النساء  مِنكُْمْ﴾  ترََاضٍ  عَنْ  تِجَارَةً  تكَُونَ  نْ 
َ
أ

دلت ع النهي عن أكل الأموال بالباطل، حل جميع أنواع التجارة التي 
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أ  

َ
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َّ
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ثانيا: السنة النبوية

عليه 1(  الله  صل  الله   رسول  »اشتى  قالت:  عنها،  الله  رضي  عائشة   عن 
بنسيئة، ورهنه درعه«،20 فهذا الديث يدل ع  يهودي طعاما  وسلم من 
شاء  باب  الديث  لهذا  حجر  ابن  ترجم  وقد  مؤجل،  بثمن  البيع  جواز 
النبي بالنسيئة، فقال: »وأما البيع إل أجل فجائز اتفاقاً«،21 وذلك يدل ع 
جواز الأجل ف البيع وتقسيطه، ويعتب لكل منهما دين ف المة، فالتمويل 

بالتقسيط يقاس عليه. 

كيل 2(  ففي  أسلف ف شيء،  »من  قال:  عنهما،  الله  عباس رضي  ابن  وعن 
معلوم، ووزن معلوم، إل أجل معلوم«،22 وهذا يدل ع جواز بيع النسيئة 
حيث فيه الثمن مؤجلً، ولا جواز البيع بالتقسيط الي فيه الثمن مؤجلً 
البهوتي  ذكر  وقد  معينة.  أوقات  إل  معلومة  أقساط  حسب  مقسطاً  أو 
رحه الله: »أن ك بيع جاز إل أجل، جاز إل أجلين وآجال«،23 والتمويل 
آجال  أو  واحد  لأجل  المؤجل  الثمن  مع  البيع  نوع  ع  يشمل  بالتقسيط 

متعددة. 

عليه 3(  الله  صل  الله  رسول  ع  كن  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  عن 
وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق، ثقل عليه، فقدم بزٌ 
من الشام، لفلن الهودي، فقلت: لو بعثت إله فاشتيت منه ثوبين إل 
الميسرة، فأرسل إله، فقال قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي، 
أو بدراهمي، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: »كذب، قد علم أن من 

أتقاهم لله وأداهم للأمانة «. 24 

20  ممد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري العفي، صحيح البخاري، المحقق: ممد زهي بن ناصر الناصر، )دار 
طوق النجاة، ط 1، 2241ه(، كتاب البيوع، باب شاء الإمام الوائج بنفسه، رقم الديث: 6802، ج 3، ص26. 

21  أحد بن عل بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )بيوت: دار المعرفة، د. ط، ٩731ه(، ج 5، ص 66. 
22  البخاري، صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم ف وزن معلوم، رقم الديث: 0422، ج3، ص 58. 

23  منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، )بيوت: دار إحياء التاث العرب، ط 1، 
٩٩٩1م(، ص 003. 

24  ممد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك التمذي، الجامع الكبير - سنن الترمذي، المحقق: بشار عواد 
معروف، )بيوت: مكتبة النهضة العربية، د. ط، 8٩٩1م(، كتاب البيوع باب ما جاء ف الرخصة ف الشأ إل 
الأجل، رقم الديث: 3121، ج3، ص015، وأبو عبد الرحن أحد بن شعيب بن عل الراسان النسائي، السنن 
1002 م(، كتاب  د. ط، 1241 ه/  الرسالة،  المنعم شلبي، )بيوت: مؤسسة  حسن عبد  المحقق:  للنسائي،  الكبرى 

البيوع باب البيع إل الأجل غي المعلوم، رقم الديث: ٩712، ج6، ص56. 
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المعلوم(  الأجل  إل  )البيع  بقول  ل  وترجم  النسائي،25  أيضًا  الديث  هذا  وأخرج 
السيدة عائشة رضي  إن قول  إذ  المؤجل الثمن،  البيع  وهذا الديث صريح ف حل 
الله عنها )إل الميسرة( يعن تأخي دفع ثمن الثوب إل وقت معهود لديهم غالًبا، 
وقد علق السندي ف حاشيته ع شح النسائي فقال: )إل الميسرة( أي إل وقت 
معلوم، فيتوقع فيه انتقال الال من العسر إل اليسر، وكأنه كن وقتًا معينًا يتوقع 

فيه ذلك، فل يرد الإشكال بجهالة الأجل. 26

يد  تتعلق ع  التي  الناس ومصلحتهم  تتحقق حاجة  السابقة  الأدلة  ومن خلل 
غيهم، ويقتضي به التيسي ف دفع الأثمان ع أقساط متقاربة أو بعيدة حسب إمكانيتهم 
وقدراتهم المالة، ويرى الباحث أن التمويل بالتقسيط من الأعمال المصرفية المشوعة، وقد 
يعد من قيم الأخلق، وإعانة الملهوف، كما أن المدين المعسر يجب انظاره إل ميسرة، كما 
والشارع  الآية: 082(.  )البقرة  ةٍ﴾  مَيسَْرَ  

َ
إِل فَنَظِرَةٌ  ةٍ  عُسْرَ ذُو  كَنَ  الكتاب: ﴿وَإنِْ  أثبته ف 

جعل وقت وفاء للمدين المعسر إل وقت اليسي، وذلك لتحقيق ع منعه عن وفاء الدين مع 
حلول ومطالبة دائنه ل تعد ظلمًا ول جرمًا، وهذا مما يقوي الأخوة الإجتماعية بين الناس. 

شروط التمويل بالتقسيط

إن عملية التمويل بالتقسيط يعتب من تقديم المال، سواء كن مالً نقدًا، أو عيناً، 
أو منفعة. وهذه العملية ل تتم إل بوجود الطرفين المتعاقدين أو أكثر، ويتتب من أحدهما 
الإيجاب ومن الطرف الآخر القبول. ولصحة هذا العقد لبد بأداء عدة الشوط المطلوبة، 
أو  أي مخذور شعي،  للوقوع ف  بينهما، وحفظاً  والناعات  المخالفات  البتعاد عن  لأجل 
المعاملت الربوية. وبناء ع ذلك، أن التمويل بالتقسيط يختص ببعض الشوط المرتبطة 

بطبيعة كونه مؤجل الثمن ومتعدد الأجل، وبالتالي عرضة للخطر. 

جرى  بل  مستقل،  باب  بالتقسيط  التمويل  يفردوا  لم  الفقهاء  من  المتقدمين  إن 
الكلم عنه ف مواضع متفرقة من أبواب العقود والتمويل، وتبعا للك فلن تعثر ع ذكر 
العقود  أنواع  من   

ً
نوعا يعتب  بالتقسيط  والتمويل  واحد.  موضوع  ف  العملية  هذه  شوط 

والعملية المصرفية الاصة، لا لبد أن تتوافر فيه شوط اللزمة لنعقاد هذه العقود من 
النسائي حاشية الإمام السندي، )بيوت  سنن  25  ممد بن عبد الهادي التتوي، أبو السن، نور الدين السندي، 
لبنان: دار المعرفة، ط 2، 4141ه/ـ4٩٩1م(، كتاب البيوع باب البيع إل الأجل المعلوم، رقم الديث: 2464، ط3، 

ج 7، ص٩33. 
26  انظر: المرجع السابق، ط3، ج 7، ص٩33. 
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المعلوم(  الأجل  إل  )البيع  بقول  ل  وترجم  النسائي،25  أيضًا  الديث  هذا  وأخرج 
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يد  تتعلق ع  التي  الناس ومصلحتهم  تتحقق حاجة  السابقة  الأدلة  ومن خلل 
غيهم، ويقتضي به التيسي ف دفع الأثمان ع أقساط متقاربة أو بعيدة حسب إمكانيتهم 
وقدراتهم المالة، ويرى الباحث أن التمويل بالتقسيط من الأعمال المصرفية المشوعة، وقد 
يعد من قيم الأخلق، وإعانة الملهوف، كما أن المدين المعسر يجب انظاره إل ميسرة، كما 
والشارع  الآية: 082(.  )البقرة  ةٍ﴾  مَيسَْرَ  

َ
إِل فَنَظِرَةٌ  ةٍ  عُسْرَ ذُو  كَنَ  الكتاب: ﴿وَإنِْ  أثبته ف 

جعل وقت وفاء للمدين المعسر إل وقت اليسي، وذلك لتحقيق ع منعه عن وفاء الدين مع 
حلول ومطالبة دائنه ل تعد ظلمًا ول جرمًا، وهذا مما يقوي الأخوة الإجتماعية بين الناس. 

شروط التمويل بالتقسيط

إن عملية التمويل بالتقسيط يعتب من تقديم المال، سواء كن مالً نقدًا، أو عينًا، 
أو منفعة. وهذه العملية ل تتم إل بوجود الطرفين المتعاقدين أو أكثر، ويتتب من أحدهما 
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بطبيعة كونه مؤجل الثمن ومتعدد الأجل، وبالتالي عرضة للخطر. 

جرى  بل  مستقل،  باب  بالتقسيط  التمويل  يفردوا  لم  الفقهاء  من  المتقدمين  إن 
الكلم عنه ف مواضع متفرقة من أبواب العقود والتمويل، وتبعا للك فلن تعثر ع ذكر 
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ً
نوعا يعتب  بالتقسيط  والتمويل  واحد.  موضوع  ف  العملية  هذه  شوط 

والعملية المصرفية الاصة، لا لبد أن تتوافر فيه شوط اللزمة لنعقاد هذه العقود من 
النسائي حاشية الإمام السندي، )بيوت  سنن  25  ممد بن عبد الهادي التتوي، أبو السن، نور الدين السندي، 
لبنان: دار المعرفة، ط 2، 4141ه/ـ4٩٩1م(، كتاب البيوع باب البيع إل الأجل المعلوم، رقم الديث: 2464، ط3، 

ج 7، ص٩33. 
26  انظر: المرجع السابق، ط3، ج 7، ص٩33. 
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المشوعية، والأهلية، والتاضي، والمحل، والسبب، والعلم بالمبيع والثمن، والملك أو الإذن، 
والصحة  النعقاد  شوط  من  ذلك  وغي  والربا،  والغرر  الهالة  وانتفاء  التسليم،  وإمكان 
والنفاذ واللزوم، كما يجب أن يتضمن الشوط والقواعد الاصة ف صيغة التقسيط التي 
تتعلق سواء بالصيغة أو العقد، والعاقدين، والمحل العقد، ول يختلف التمويل بالتقسيط مع 

عقود المعاملت الإسلمية. 27

إل  التي تحتاج  بالتقسيط وهي  للتمويل  إل ذلك هناك شوط خاصة  وبالإضافة 
تفصيل ع النحو الآتي:

 يكون التمويل بالتقسيط ذريعة إلى الربا
ّ
أولا: ألا

إن التمويل بالنظام التقسيط يعد من أحد الأسالب التمويلية التي تؤدي تسديد 
يكون  أن  فيه  يشتط  وللك  مددة،  وأزمان  متتالة  أقسام  ع  مقسم  المالة  التزامات 
أو  الأشياء  ع  المتموّل  حصول  العقد  نهاية  ف  ويكون  المحرم،  الربا  من  خالاً  التمويل 
أن  أحدهما:  أنواع؛  ثلثة  ع  الشاء   « تيمية:  ابن  الإسلم  شيخ  وقول  المرغوبة.  المنفعة 
يشتي السلعة من يقصد النتفاع بها، كلأك والشب واللباس والركوب والسكنى ونو 
ذلك، فهذا هو البيع الي أحله الله. والثان: أن يشتيها من يقصد أن يتجر فيها، إما ف 
ذلك البلد، وإما ف غيه، فهذه هي التجارة التي أباحها الله. والثالث: أن ل يكون مقصوده 
ل هذا ول هذا، بل مقصوده دراهم لاجته إلها، وقد تعذر عليه أن يستلف قرضاً أو سلما؛ً 
فيشتي سلعة لبيعا ويأخذ ثمنها، فهذا هو »التورق« وهو مكروه ف أظهر قولي العالماء«. 28 
وذلك لأنه تقرر من قواعد الشع الكيم أن للوصول أحكام المقاصد، فإذا حرم الله شيئاً 

حرم جميع الوسائل والرائع التي تفضي إله. 2٩ 

ثانيا: أن يتفق المتعاقدان على نوع العقد

إن تعيين نوع العقد عند التعاقد ف المعاملت أمر مهم، لا يشتط فيها الموافقة ع 
نوع العقد بين المتعاقدين خلل التعامل بالتمويل بالتقسيط، كلتمويل مبن ع عقد البيع 
أو الإجارة أو غيها، وذلك يقق ع القوق والواجبات كل الطرفين ويبعد عن الصومة 
27  انظر: عادل عبد الفضيل عيد، البيع بالتقسيط في الاقتصاد الإسلامي، )السكندرية: دار الفكر الامعي، د. ط، 

8002م(، ص631-531. 
28  ابن تيمية، مجموع فتاوى، ج ٩2، ص 244. 

2٩  انظر: سليمان بن عبد الله بن عبد العزيز القصي، أحكام الدين دراسة حديثة فقهية، )الرياض: كنوز إشبالا 
للنش والتوزيع، ط 1، 5002م(، ص 37. 
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والتعارض إذا يدث فيها مشكلة. فيمكن تعيين العقد من بداية العقد، ثم توثيقه بالشهادة 
والكتابة، لأن ف الأحيان أن العقود مكتوبة مثلما هو الال عند شاء أو إيجار بيت، إل أن 

النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا. 

ثالثا: أن يكون الالتزامات المالية دينًا لا عينًا

دينًا  المؤجلة  المالة  التزامات  يكون  أن  بالتقسيط  التمويل  عملية  ف  ويشتط 
موصوفًا ف ذمة المتوّل أو العميل، ول يصح التأجيل ف الأعيان إذ ل يثبت ف المم. وقد 
أنه: »يصح البيع بتأجيل الثمن وتقسيطه،  وضع ف كتاب درر الكام شح مجلة الأحكام 
بشط أن يكون:. . ديناً ل عيناً. 30 وبالإضافة من قول الكسان: »ومن الشوط الفاسدة: 
شط الأجل ف المبيع العين، أو الثمن العين«. 31 بناء ع ذلك، ل يصح تأجيل الأعيان ف 
التمويل بالتقسيط، لأن التأجيل يناسب الأديان ول الأعيان، ولاجة الناس إل الديون ول 
ف الأعيان، وبذلك سيتتب ف الأعيان ع الفساد والهلك، ويتعذر بالتلف فيكون الغرر، 

لا لبد من أدائها بذاتها. 

رابعا: أن لا يكون المعقود عليه من الأصناف الربوية التي لا يجوز بيعها مؤجلاً

فإن كن البدلن مما يجري بينهما ربا النسيئة، بأن كن من السلع التي يجمعها قدر 
الوزن أو الكيل، أو الثمنية، أو القوت، أو الطعام، كلهب والفضة، أو القمح بالشعي، أو 
عملة بأخرى )بدل الصرف أو الصرف الآجل(، أو ثمن مسلم فيه ف بيع السلم، فيشتط 
ف  يشتط  أن  للك   32 الربا.  الريعة  سد  المجلس؛  ف  والتقابض  البدلين،  حلول  حينئذ 
المال  لأن  الآجل،  المال  عن  عاجلً  مبادلته  يتم  الي  المال  اختلف  بالتقسيط  التمويل 
الربوي يتطلب التماثل والقبض ف مجلس العقد، عند بيع شيء من نوعه. فدلل ع لزوم 
هذا الشط، حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: »الهب 
بالهب والفضة بالفضة والب بالب والشعي بالشعي والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل 

سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كن يدا بيد«. 33
30  عل حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 4٩1. 

31  علء الدين الكاسان، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيوت: دار إحياء التاث العرب، د. ط، 28٩1م(، ج 5، 
ص 471. 

32  انظر: الإبراهيم، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون، ص702، وأحد بن حسن أحد السن، بيع التقسيط 
بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي، )أسكندرية: مؤسسة شباب الامعة، د. ط، ٩٩٩1م(، ص52. 

33  مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الهب بالورق نقدا، رقم الديث: 7851، ج 3، ص 
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197Subtema: Ekonomi dan Keuangan Syariah

خامسا: أن يكون المعقود عليه له المنفعة

تتم إل بتاضي بين  التي ل  المعاوضات  العقود  بالتقسيط من  التمويل  وذلك لأن 
الطرفين، والرضا يمنع المنازعة والمشاقة، ولا يشتط ف كون المعقود عليه ل منفعة معلومة، 
ومتقومة، لأن الرضا ل يتم إل علم العاقدين ع مل العقد. وذلك باتفاق الفقهاء ع أن 
اشتاط العلم بالمنفعة علماً ينفي الهالة والغرر. 34 وأيضا أن تكون المنفعة ل قيمة مالة 
ف مقابلها، وفقدان قيمتها يؤدي إل عدم صحة العقد، لأن الأشياء إذ لم يكن فيها نفعٌ ف 
الواقع ل يمكن النتفاع بها، وأضاف ذلك شط القدرة ع تسليم المنفعة، وهذه الشوط 

متفق باتفاق الفقهاء مع أنهم يختلفون ف التنفيذ ع الواقع والأعيان. 35

ً
سادسا: أن يكون مقدار الدين وأجل تسديده معلوما

مما ل يخفى علينا، أن مقدار الدين وأجل دفعه يعد من العنصر الأساس ف التمويل 
بالتقسيط، وذلك يشتط للدين والأجل لتسديد ك قسط معلومًا عند كل الطرفين، لأن 
جهالته يسبب فساد العقود والناعات. 36 فوجوب العلم بالأجل ف ك عقد يوجد فيه مل 
اتفاق بين العلماء،37 ويقول الرسول ف حديثه: »من أسلف ف شيء، ففي كيل معلوم، ووزن 
معلوم، إل أجل معلوم«،38 وهذا يقق ع تحديد مقدار الدين )الثمن( من بداية العقد إل 
نهايته حسب المتفق بين الطرفين، وأضاف إل تعين الأجل المحدد ف سداد أقساط الدين أو 

اللتزامات المالة ف التمويل بالتقسيط. 

سابعا: ألا ينطوي السعر على غبن فاحش

وتعريف الغب الفاحش هو: »ما زاد ع عش قيمة المثل وقت التصرف«،3٩ فالزيادة 

 .1121
34  انظر: عبد العزيز بن صالح الدميجي، تمويل الخدمات دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، )الرياض: دار الميمان 

للنش والتوزيع، ط 1، ٩441ه/ ٩102م(، ص 451-351. 
35  انظر: المرجع السابق، ص 401. 

36  انظر: الإبراهيم، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون، ص 331. 
37  انظر: عبد الله سلطان قائد شداد، »عقد البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن وتطبيقاته ع بنك التضامن الإسلمي 
درجة  لنيل  مقدم  متطلب  بالفقه«، )بث  مقارنة  تطبيقية  دراسة تحليلية  ماليزيا  إسلم  وبنك  الدولي  المن 

الماجستي ف القانون )المعاملت المالة( ف الامعة الإسلمية العالمية ماليزيا، 1102م( ص 28. 
38  البخاري، صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم ف وزن معلوم، رقم الديث: 0422، ج3، ص 58. 

3٩  الريدة الرسمية المنية، القانون المدني اليمني، )صنعاء: مكتبة خالد بن الولد، د. ط، 7002م(، المادة 26، ص ٩. 
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الفاحشة ف ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط تعتب من الغب، وبذلك قد ينطوي السعر المؤجل 
أو المقسط ع زيادة عن الثمن الال، ولكن إذا تم تحديد هذا السعر واثباته ف المة، 
فل يجوز زيادته لأي سبب كن. 40 فالواجب مراعاة التقريب بين العوضين بما يتمشى مع 
أعراف وعادات السوق التي تخضع لقانون العرض والطلب. فينبغي أن ل يغب صاحبه بما 
ل يتغابن به ف العادة، ومن قنع بربح قليل كثرت معاملته، واستفاد من تكرارها ربا 

كثيًا، وبه تظهر البكة. 

ثامنا: أن يشترط الكتابة في التمويل بالتقسيط

تثبت  بالتقسيط، لأنها  التمويل  بالكتابة ف عملية  يشتطا  أن  للمتعاقدين  ينبغي 
الشط والتفاق الصريح، الي يستدل عليه بعقد مكتوب، أو بشهادة الشهود، كما يمكن 
إثباته بالعرف التجاري السائد، أو العادة المستقرة بين المتعاقدين، إل أنه مع ذلك فقد ورد 
تُبُوهُ﴾ )البقرة 

ْ
جَلٍ مُسَمًّ فَاك

َ
 أ

َ
ف آية الدين أمر بالكتابة، وقول تعال: ﴿إِذَا تدََاينَتُْمْ بدَِينٍْ إِل

الآية: 282(، وهو أمر عام يشمل ك معاملة فيها دين، فيدخل ف حكمها الدين الناشئ عن 
صيغة التقسيط. 41 فإن من حكمة النص تقتضي توثيق العقد بالكتابة، لتحقيق غاية الأمر، 
الشك  إقامتها، والنفي  وإمكان  الشهادة  وتوثيق  للمتعاقدين،  العدل والمصلحة  تتوفر  والتي 

والمنازعة بين المتعاقدين. 

تاسعا: أن لا يكون زيادة الدين عند التأخر في سداد الأقساط

آجال  إل  بالمة  تتعلق  بالتقسيط  التمويل  عملية  نتيجة  المالة  اللتزامات  إن 
مدودة، فإنه دين يتعلق بالمة ل تبأ إل بوفائه، فإذا تأخر المدين عن سداد الأقساط، أو 
الزامه بأي الزيادة عن الدين بشط أو بدونه، وهو يعتب من  عجز عن سدادها فل يجوز 
الربا المحرم. وذلك قد قرر مجمع الفقه الإسلمي: »إذا تأخر المشتي المدين ف دفع الأقساط 
ع الموعد المحدد؛ فل يجوز الزامه أي الزيادة عن الدين بشط سابق أو بدون شط، لأن 
ذلك ربا مرم«. 42 ولكن إذا كن المدين ل عذر عن أداء الأقساط بسبب عجزه أو الإعسار 
والإفلس فالواجب عليه حينئذ إنظاره إل أن يوسر ويتمكن من الأداء، وقد قرر مجمع 

40  انظر: السن، بيع التقسيط بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي، ص 62. 
41  انظر: الفضيل عيد، البيع بالتقسيط في الاقتصاد الإسلامي، ص 061. 

42  عبد الميد نظام الدين، »حكم زيادة السعر ف البيع بالنسيئة«، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، )جدة: مجلة مجمع 
الفقه الإسلمي، د. ط، 0٩٩1م(، ص 744. 
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42  عبد الميد نظام الدين، »حكم زيادة السعر ف البيع بالنسيئة«، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، )جدة: مجلة مجمع 
الفقه الإسلمي، د. ط، 0٩٩1م(، ص 744. 
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الفقه الإسلمي بجدة: »ضابط الإعسار الي يوجب الإنظار أل يكون للمدين مال زائد 
 

َ
ةٍ فَنَظِرَةٌ إِل عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عيناً«. 43 وقول تعال: ﴿وَإنِْ كَنَ ذُو عُسْرَ
ةٍ﴾ )البقرة الآية: 082(، ففي هذه الالة ل يجوز أن يفرض عليه زيادة مقابل الإنظار  مَيسَْرَ

ول المطالبة ع تعويض عقوبات مالة عند التخلف عن السداد أو التأخي. 

صورة التمويل بالتقسيط في المصارف الإسلامية

مما ل شك فيه، أن التمويل بالتقسيط ف العصر الاضر قد انتش انتشارًا كبيًا ف 
المجتمع خاصة ف المؤسسات المالة، وقد ساعد ع انتشار هذه الصيغة التنافس التسويقي 
أهم  من  أسلوب  التقسيط  فصيغة  الأرباح،  معدلت  رفع  وماولة  الإنتاج  شكات  لدى 
الأسالب المتبعة ف التمويل. وتبيّن من خلل تعريف التمويل بالتقسيط ف السابق، يظهر 
لنا أنه يشبه تعريف البيع بالتقسيط، حيث أن كليهما يدل ع دفع الثمن مؤجلً وتسديده 
التمويل  أن  مع  المعنى  ولكنهما يختلفان ف  معلومة،  ومقادير وحصص  أقسام  مقسماً ع 
بصيغة  البيع  أساس  ع  بالتقسيط  التمويل  فيشمل  بالتقسيط.  البيع  من  أعم  بالتقسيط 
التقسيط، ويتخذ التمويل بالتقسيط ع صورة متعددة من حيث التطبيق، وف مضمونها 

وحكمها قد تختلف أو تتفق؛ لا سيقوم الباحث ببيانها فيما يل. 

الصورة الأولى: التمويل بالتقسيط ناتجة عن عقد القرض

ۡالعميل- الصول ع  إن العلقة التمويلية بين طرفين حيث أن يطلب أحدهما 
التمويل، فيقوم طرف الآخر ۡالمصرف- بتوفي الموارد النقدية لغرض الستهلك للحاجات 
الشخصية أو لغرض الستثمار لتكون رؤوس الأموال الديدة التي تدافع ع بقاء واستمرار 
اللتزامات  المقتض  فتسديد  القرض،  أساس  التمويل مبن ع  التجارية، وهذا  الشكات 

المالة ع طريقة التقسيط وهي رد القرض ع دفعات متتالة وأزمان مددة. 

العرض  لعوامل  تخضع  التي  السلعة  كسائر  النقود  الربوي  التمويل  جعل  وقد 
بداية  ف  مشوطة  الزيادة  تلك  كنت  سواء  الأجل  مقابل  الزيادة  فيه  ويشتط  والطلب، 
)غرامات  الدين  رد  تأخر  بسبب  أو  الملزمة(  )الدولة  الطرفين  اتفاقية  حسب  التمويل 
عليها،  المتفق  الأزمان  حسب  المشوطة  الزيادة  مع  القرض  رد  المقتض  ويلتزم  التأخر(، 

43  المرجع السابق، ص 812. 
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يسدد  التمويل الإسلمي  وأما ف   44 المقدمة.  التمويل  ينبع من عملية  المحدد  العائد  وذلك 
المقتض المال دون أن يتقاضى أي مقابل عند إعادة المال، أو دون الزيادة المالة ف القرض، 
ومنه ما يعرف بالقرض السن الي يعتب من التبعات وليس المعاوضات ويشتط إعادة 
ف  فقط  ذلك  يتم  وحيث  الأشياء،  أو  النقود  من  القرض  ويسمح  الزيادة،  فيه  ويرم  مثله 

المصارف الإسلمية والمؤسسات المالة الإسلمية. 45

الصورة الثانية: صورة التمويل بالتقسيط ناتجة عن عقد البيع

الممول  حق  فمِنْ  به،  المرتبطة  السلعة  عقوده  عن  فصله  يمكن  ل  التمويل  إن 
لبد  أو  البيع،  عقد  ف  كما  السلعة  ف  امتلكه  لبد  وأيضا  الأجل،  لقاء  العائد  يستحقه 
بتصنيعها كما ف عقد الستصناع، أو التزامه مراعاة وجودها ف وقت معين كما ف عقد 

السلم، وأضاف ذلك إل مراعات مخاطرها ف ك العقد. 

تقدمها  التي  المصرفية  الأعمال  من  البيع  أساس  ع  بالتقسيط  التمويل  ويعد 
المصارف التقليدية والمصارف الإسلمية، إل أن المصرف الإسلمي - ف إجراء هذه العملية- 
لبد أن تلتزم بالقواعد والضوابط الشعية. وهذه العملية مؤسسة ع طلب العميل لشاء 
السلعة المعينة من المصرف، فلذا قام المصرف ع شاء سلعة مطلوبة نقدًا ثم بيعها للطرف 
الي يتاجها، وأداء الثمن مؤجلً بعضعه أو كله ع أقساط منتظمة ومددة خلل مدة 
العقد، وهذا ما يسم من علمية البيع بالتقسيط. أما قيام المصرف لشاء السلعة المطلوبة 
يعتب من علمية التمويل لتوفي السلعة المحتاجة، ثم بوعد المشتي شاء السلعة مرابة 
كن أو غيها، حيث أن يدفع العميل الثمن ع دفعات حسب امكانيته المالة. 46 ويتخذ 
صورة التمويل بالتقسيط ع أساس البيع بعدة أشكال منها: بيع التقسيط، بيع المرابة، وبيع 

الستصناع. 

44  انظر: عل ممد أحد أبو العز، الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي، )مركز أباث فقه المعاملت الإسلمية، ط 
1، 7341ه/6102م(، ص 51. 

45  القرض السن: »هو ذلك القرض الي يمنحه الشخص لآخر، دون أن يتقاضى ف مقابل هذا القرض منافع 
المصارف الإسلامية ضرورة عصرية، )دمشق: دار المكتبي، ط 1، 8٩٩1م(، ص  مادية«، انظر: غسان قلعاوي، 
441، وسامر مظهر قنطقجي، صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، )سوريا: دار أب الفداء 

العالمية للنش والتوزيع، ط 2، 5102م(، ص 812. 
46  انظر: عدنان ممد سليم سعد الدين، »بيع التقسيط وتطبيقاته المعاصرة ف الفقه الإسلمي«، )رسالة أعدت لنيل 

درجة الماجستي ف الفقه الإسلمي ف جامعة دمشق، 8002م(، ص 162. 
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العالمية للنش والتوزيع، ط 2، 5102م(، ص 812. 
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الصورة الثالثة: صورة التمويل بالتقسيط ناتجة عن عقد الإجارة

ويمكن أن يكون التمويل بالتقسيط ناتجاً عن عقد الإجارة، كأن يسدد أجرة 
العين المؤجرة ع دفعات وأقساط منتظمة حسب التفاق بين عاقدين، فمثل كأن يستأجر 
شخص سيارةً أو بيتًا، بيث يسدد المستأجر الأجرة المعلومة ف أوقات معينة وجعلها مقسطاً 

إل أجزاء معلومة خلل مدة العقد. 

بالنظر  فإنه  واحد،  وإجارة ف وقت  مالي  تمويل  لها طبيعة خاصة، وهي  فالإجارة 
إل العلقة بين المؤجر والمستأجر، وتسهيل عملية شاء العين المرغوبة للواعد بالستئجار، 
وإجارتها ل بأجرة مقسطة، ومن ثم أيلولة ملكية العين المؤجرة للمستأجر ف نهاية المدة، أو 
حسب التفاق، هي علقة تمويل مالي، وهي علقة إجارة حيث ارتباطها بالمنفعة وتطبيق 

أحكام الإجارة ع العقد المبم بين المموّل والمتوّل. 47  

الصورة الرابعة: صورة التمويل بالتقسيط ناتجة عن عقد المشاركة

إن التمويل الي يؤول إل علقة تمويلية بين الممول والمتمول يقوم ع أساس عقد 
المشاركة، وف حين يتضمن شكة بين طرفين إل علقة تشاركية مبنية ع أساس تعاون 
رأس المال والعمل ف مشوعات تجارية، ويسهم ك منهما ع بيان توزيع الربح، ويتحمل 
ك منهما السارة ۡإن وجدت- بقدر حصته ف الشكة، ول تنقطع صلة الممول ف موضوع 

العقد ف عقود المشاركات حتى نهاية العقد. 

ويمكن أن يكون التمويل بالتقسيط ناتجاً عن عقد المشاركة، كأن يسدد أحد 
طرفين حصة الطرف الآخر ع صورة تدريجية منتظمة، وقد يكون التمليك منجماً ع 
رأس  ف  أكثر  أو  طرفين  اشتاك  لأن  المتناقصة  بالمشاركة  سميت  وذلك  متعاقبة.  أقساط 
المال، شاكة بشط أن يكون لأحد الأطراف شاء حصص الأطراف الأخرى ع دفعات، 
الآخر  ونقصت حصة  اشتاه،  ما  بنسبة  أرباحه  زادت  شيئاً من حصة غيه  اشتى  وكما 
بنسبة ما باعه ل، حتى يشتي كمل حصة غيه ف الشكة، وعندئذ تخلص الشكة كلها ل. 
بالتمليك، لشتمال ف البداية ع صورة عقد  المنتهية  بالمشاركة  48 وأيضا يمكن نسميه 

47  منذر قحف، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، )جدة: المعهد الإسلمي للبحوث والتدريب، ط 2، 5241ه/ 
4002م(، ص 72-62. 

48  انظر: ممد رواس قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة، )بيوت: دار النفائس، د. ط، 
0241ه/٩٩٩1م(، ص07. 
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الإيجار، وتضمنه ف النهاية حقيقة عقد البيع، وتنتقل الملكية تلقائياً بأداء آخر قسط من 
هذه الأقساط، فل تنتقل ملكيته إل المشتي إل بعد سداد الثمن المقسط كملً، ويصبح 

المشتي مالكًا للمبيع. 4٩

بصيغة  المعاملة  ف  للراغب  لبد  الباحث  يرى  السابقة،  الصور  هذه  بملحظة 
التقسيط أن يراعي وأن يقف طويلً ويفكر ع الأداء ف سداد الأقساط وينظر ف عواقب 
الأمور مقدرًا أسوأ الحتمالت؛ لعل ذلك يكون مانعًا ل من الدخول ف هذا النفق الي 
متى ما دخله ل يعلم متى يخرج منه، وكيف يخرج منه. حتى ل يتجاوز الأمر هذا الد ويلجأ 
الدائنون إل المرافعات ف المحاكم، وقد يصل الال إل غياهب السجون. وكم تعرض ف 
المحاكم من قضايا تقسيط توقف صاحبها عن السداد لعجزه، وف بعض الأحيان تصل به 

الال إل أن تكون الأقساط المطالب بها شهريًا أكثر من مرتبه فأبطأ ل السداد. 

الخاتمة

بعد أن بذل الباحث جهده ف المطالعة والدراسة التفكي والتحليل، تواصلت الدراسة إل بأن 
أهمية التمويل بالتقسيط ف المصارف الإسلمية يعتب من النواة الأساسية لستمرار المؤسسة 
وتسديد  النتاجية  مستلزماتها  توفي  ف  المؤسسة  عليها  وتعتمد  ونموها،  نظمها  ف  المالة 
جميع مستحقاتها ونفقاتها، وللك ل يمكن لأي مؤسسة مالة أن تحقق أهدافها دون هذا 
العنصر اليوي. فتحقق أن صيغة التقسيط أسلوب من أهم الأسالب المتبعة ف التمويل، 
ف  استخداماً  وأكثر  الآن،  عصرنا  ف  تطبيقاتها  مجالت  وتوسعت  أسالبها  تطورت  والتي 
المصارف الإسلمية، حيث يقوم بتمويل الأشخاص والماعات وتوفي السيولة النقدية لهم 
بأسلوب سهل ويسر ومبسط، وبطريقة شعية كبديلة عن القرض الربوي المحرم. بالإضافة 
إل صورة التمويل بالتقسيط المطبقة ف المصارف الإسلمية ع أن تكون ناتجة عن عقد 

القرض، وعقد البيع، وعقد الإجارة، وعقد المشاركة. 

4٩  انظر: حسن عل الشاذلي، »الإيجار المنتهي بالتمليك«، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي في دورته الخامسة، )الكويت: مجلة المجمع العدد 5، ج،5 ٩041م(، ص5162، ، ورفيق يونس المصري، 

بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي، )بيوت: دار الشامية ، ط 2، 8141ه/7٩٩1م(، ص 03. 
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المصارد والمراجع:

 الإبراهيم، ممد عقلة. )8041ه/78٩1م(. حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون،
 ط 1، الأردن: مكتبة الرسالة الديثة.

 ابن حجر النبل، أحد بن عل. )٩731ه(. فتح الباري شرح صحيح البخاري، د.
 ط، بيوت: دار المعرفة.

تفسير القرآن العظيم، المحقق:  ابن كثي، أبو الفداء إسماعيل. )4141ه/4٩٩1م(. 
 ممد حسن، ط 1، دار الفكر.

 ابن منظور، ممد بن مكرم جمال الدين. )د. ت(. لسان العرب، تصحيح: أمين ممد
 عبد الوهاب وممد الصادق العبيدي، ط 3، بيوت: دار إحياء التاث العرب.

 أبو العز، عل ممد أحد. )7341ه/6102م(. الابتكار في صيغ التمويل الإسلامي، ط
 1، مركز أباث فقه المعاملت الإسلمية.

الإسلامية، الشريعة  في  التقسيط  بيع  أحكام  )8002م(.  إبراهيم.  صباح  سيد،   أبو 
من الإسلمية  التبية  كلية  من  الإسلمية  التبية  ف  للماجستي  العلمية   الرسالة 

 جامعة  القدس المفتوحة بفلسطين.

معاملات وعمليات الشامل في  )1241ه/1002م(.  أحد.  الكريم   إرشيد، ممد عبد 
 المصارف الإسلامية، ط 2، الأردن: دار النفائس.

 أفندي، عل حيدر خواجه أمين. )1141ه/1٩٩1م(. درر الحكام شرح مجلة الأحكام،
 د. ط، بيوت: دار اليل.

المحقق: البخاري،  صحيح  )2241ه(.  الله.  عبد  أبو  إسماعيل  بن  ممد   البخاري، 
 ممد زهي بن ناصر الناصر، ط 1، دار طوق النجاة.

 البهوتى، منصور بن يونس بن بن إدريس، )٩٩٩1م(. كشاف القناع عن متن الإقناع،
 ط 1، بيوت: دار إحياء التاث العرب.

 التكي، سليمان بن تركي. )4241ه/3002م(. بيع التقسيط وأحكامه، د. ط، رياض: دار
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 اشبيليا.

 التمذي، ممد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك. )8٩٩1م(. الجامع الكبير
 - سنن الترمذي، المحقق: بشار عواد معروف، د. ط، بيوت: مكتبة النهضة العربية.

 الريدة الرسمية المنية. )7002م(. القانون المدني اليمني، د. ط، صنعاء: مكتبة خالد
 بن الولد، المادة 26.

 جي، ممد رواس قلعه. )0241ه/٩٩٩1م(. المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه
 والشريعة، د. ط، بيوت: دار النفائس.

الوضعي الاقتصاد  بين  التقسيط  بيع  )٩٩٩1م(.  أحد.  حسن  بن  أحد   السن، 
 والاقتصاد الاسلامي، د. ط، أسكندرية: مؤسسة شباب الامعة.

الزببدى. مرتضى  الفيض،  أبو  الرزّاق،  عبد  بن  ممّد  بن  ممّد   السين، 

التزي، د. إبراهيم  القاموس، المحقق:  العروس من جواهر  تاج   )5831ه/62٩1م(. 
 ط، الكويت: دار الهداية.

 الدبو، إبراهيم فاضل. )0٩٩1م(. »بيع التقسيط«، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة
 السادسة، ج 1.

 الدسوقي، ممد ابن أحد. )3002م(. حاشية الدسوقي، ط 2، القاهرة: المكتبة العصرية.

تمويل الخدمات دراسة فقهية  الدميجي، عبد العزيز بن صالح. )٩441ه/ ٩102م(. 
 تأصيلية تطبيقية، ط 1، الرياض: دار الميمان للنش والتوزيع.

 الدين، عبد الميد نظام. )0٩٩1م(. »حكم زيادة السعر ف البيع بالنسيئة«، مجلة
 مجمع الفقه الإسلامي، د. ط، جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلمي.

في المعاصرة  وتطبيقاته  التقسيط  بيع  )8002م(.  سليم.  ممد  عدنان  الدين،   سعد 
 الفقه الإسلامي، رسالة أعدت لنيل درجة الماجستي ف الفقه الإسلمي ف جامعة

 دمشق.

)4141ه/ـ4٩٩1م(. الدين.  نور  السن،  أبو  التتوي،  الهادي  بن عبد   السندي، ممد 
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 السادسة، ج 1.

 الدسوقي، ممد ابن أحد. )3002م(. حاشية الدسوقي، ط 2، القاهرة: المكتبة العصرية.

تمويل الخدمات دراسة فقهية  الدميجي، عبد العزيز بن صالح. )٩441ه/ ٩102م(. 
 تأصيلية تطبيقية، ط 1، الرياض: دار الميمان للنش والتوزيع.

 الدين، عبد الميد نظام. )0٩٩1م(. »حكم زيادة السعر ف البيع بالنسيئة«، مجلة
 مجمع الفقه الإسلامي، د. ط، جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلمي.

في المعاصرة  وتطبيقاته  التقسيط  بيع  )8002م(.  سليم.  ممد  عدنان  الدين،   سعد 
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 سنن النسائي حاشية الإمام السندي، ط 2، بيوت لبنان: دار المعرفة.

الثمن زيادة  مع  بالتقسيط  البيع  عقد  )1102م(.  قائد.  سلطان  الله  عبد   شداد، 
 وتطبيقاته على بنك التضامن الإسلامي اليمني الدولي وبنك إسلام ماليزيا دراسة
ف الماجستي  درجة  لنيل  مقدم  متطلب  بث  بالفقه،  مقارنة  تطبيقية   تحليلية 

 القانون )المعاملت المالة( ف الامعة الإسلمية العالمية ماليزيا.

 الصاوي، أحد بن ممد. )٩8٩1م(. حاشية الصاوي على الشرح الصغير، د. ط، د. ن.

 عيد، عادل عبد الفضيل. )8002م(. البيع بالتقسيط في الاقتصاد الإسلامي، د. ط،
 السكندرية: دار الفكر الامعي.

القاموس )6241ه/7002م(.  يعقوب.  بن  ممد  طاهر  أبو  الدين  مجد  آبادى،   الفيوز 
 المحيط، تحقيق: مكتب التاث ف مؤسسة الرسالة، ط 8، بيوت: مؤسسة الرسالة

 للطباعة والنش والتوزيع.

د. ط، بيوت: المنير،  المصباح  )78٩1م(.  المقري.  بن عل  بن ممد   الفيومي، أحد 
 المكتبة العلمية.

 قحف، منذر. )5241ه/ 4002م(. مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، ط 2، جدة:
 المعهد الإسلمي للبحوث والتدريب.

 القزوين، ابن ماجه أبو عبد الله ممد بن يزيد. )د. ت(. سنن ابن ماجه، المحقق:
 ممد فؤاد عبد الباقي، د. ط، دار إحياء الكتب العربية.

 القصي، سليمان بن عبد الله بن عبد العزيز. )5002م(. أحكام الدين دراسة حديثة
 فقهية، ط 1، الرياض: كنوز إشبالا للنش والتوزيع.

 قلعاوي، غسان. )8٩٩1م(. المصارف الإسلامية ضرورة عصرية، ط 1، دمشق: دار
 المكتبي.

المالية والمؤسسات  المصارف  في  التمويل  صناعة  )5102م(.  مظهر.  سامر   قنطقجي، 
 الإسلامية، ط 2، سوريا: دار أب الفداء العالمية للنش والتوزيع.
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، د. ط، بيوت: علء الدين. )28٩1م(.   الكاسان، 
 دار إحياء التاث العرب.

 المصطفى، ابراهيم وأخرون. )27٩1م( المعجم الوسيط، ط 2، تركيا: دار الدعوة.

م(.  1002 ه/   1241( الراسان.  عل  بن  شعيب  بن  أحد  الرحن  عبد  أبو   النسائي، 
حسن عبد المنعم شلبي، د. ط، بيوت: مؤسسة المحقق:   السنن الكبرى للنسائي، 

 الرسالة.

مسلم، صحيح  ت(.  )د.  القشيي.  السن  أبو  الجاج  بن  مسلم   النيسابوري، 
 المحقق: ممد فؤاد عبد الباقي، د. ط، بيوت: دار إحياء التاث العرب.


